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د/محمد أحمد صالح
تكشف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن احتمال فقدان مصر سيناء إذا هاجمت إسرائيل، عن تداخل المزايدات الانتخابية مع الخطاب الأمني الإسرائيلي، بالتزامن مع ذكرى حرب أكتوبر واقتراب انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر 2026م. ويعكس استدعاء سيناء محاولة لتأكيد صورة القوة والردع، ومخاطبة القاعدة اليمينية، ومنافسة الأحزاب على توظيف المخاوف الأمنية التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر. في المقابل، شدد الرد المصري على أن التفوق التكنولوجي والتسليحي لا يضمن حسم الحروب، وأن العقيدة القتالية والإرادة والجغرافيا عوامل حاسمة. ومع ذلك، لا تكفي التصريحات وحدها للاستدلال على توجه إسرائيلي نحو الحرب؛ إذ تظل معاهدة السلام لعام 1979م إطارًا قانونيًا منظمًا للعلاقات. وتكمن الخطورة في تطبيع التهديد بالسيادة المصرية، واحتمال تحوله إلى ضغط سياسي أو سوء تقدير. لذا يتطلب الموقف المصري الجمع بين الجاهزية العسكرية والهدوء الدبلوماسي، ومراقبة الانتقال من المزايدات الانتخابية إلى السياسات الفعلية.
سيناء تعود إلى الخطاب الإسرائيلي الآن
يكتسب التصريح الأخير لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن سيناء أهمية تتجاوز مضمونه المباشر، ليس لأن إسرائيل ومصر تقفان على عتبة حرب، ولا لأن المعطيات الراهنة تشير إلى قرار إسرائيلي فعلي بإعادة فتح الجبهة المصرية، وإنما لأن إعادة إدخال سيناء إلى قاموس التهديد الإسرائيلي جاءت في توقيت شديد الحساسية: عشية الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر، وفي قلب الحملة الانتخابية الإسرائيلية التي ستنتهي بانتخابات الكنيست في 27 أكتوبر 2026م.
ففي السادس من أكتوبر، قال سموتريتش إن ما يمكن أن يردع مصر عن مهاجمة إسرائيل هو إدراكها أنه "لن تكون هناك سيناء" إذا فعلت ذلك، مضيفًا أن مثل هذا السيناريو "لن يحدث مرة أخرى". وجاءت التصريحات عشية إحياء مصر الذكرى الثالثة والخمسين لحرب أكتوبر 1973م، وهي الحرب التي انتهت مساراتها السياسية والعسكرية لاحقًا باستعادة السيادة المصرية على سيناء بموجب معاهدة السلام لعام 1979م. وهنا تحديدًا تكمن المفارقة: سموتريتش لم يستدعِ مجرد مساحة جغرافية، وإنما استدعى إحدى أكثر القضايا رسوخًا في الذاكرة الاستراتيجية المصرية: سيناء بوصفها الأرض التي استُعيدت بالحرب ثم ثُبّتت عودتها بالسلام.
لكن قراءة التصريح باعتباره إعلانًا عن تحول إسرائيلي نحو مواجهة مصر ستكون مبالغة في الاتجاه المعاكس. فالسياسة الدولية لا تُقرأ من الكلمات وحدها، وإنما من القدرات، والقرارات الرسمية، والتحركات العسكرية، والاتفاقيات، وقنوات الاتصال، والمصالح المتبادلة. وفي الحالة المصرية الإسرائيلية، تظل معاهدة السلام لعام 1979م هي الإطار القانوني والسياسي المنظم للعلاقة، وهي تنص صراحة على احترام السيادة والسلامة الإقليمية لكل طرف، وعلى الامتناع عن التهديد باستخدام القوة، كما تنظم الترتيبات الأمنية في سيناء بصورة تفصيلية.
ومن ثم، فإن القراءة الأكثر دقة للتصريح هي أنه يقع عند تقاطع ثلاثة مستويات: المزايدة السياسية والانتخابية الإسرائيلية، وإعادة إنتاج خطاب الردع والتهديد بعد صدمة 7 أكتوبر، ووجود تيار إسرائيلي يميني يتعامل مع البيئة الإقليمية بمنطق فرض الوقائع لا بمنطق المحافظة على التوازنات القائمة. 
هذا لا يجعل التصريح بلا خطورة؛ بل على العكس، خطورته الأساسية تكمن في تطبيع لغة التهديد تجاه دولة عربية ترتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام منذ أكثر من أربعة عقود.
التوقيت الانتخابي ليس تفصيلًا ثانويًا
لا يمكن فصل تصريح سموتريتش عن السياق الانتخابي الإسرائيلي، فالانتخابات المقررة في 27 أكتوبر تأتي في أعقاب ثلاث سنوات من أكثر الفترات اضطرابًا في التاريخ الإسرائيلي الحديث، فيما لا تزال أحداث 7 أكتوبر 2023م حاضرة بقوة في الوعي الإسرائيلي. وتشير التغطيات الحالية إلى أن الأمن والحرب والمسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر أصبحت في قلب النقاش الانتخابي، بينما يسعى بنيامين نتنياهو إلى إعادة تقديم نفسه بوصفه القائد القادر على حماية إسرائيل في بيئة إقليمية معادية، وهذا السياق مهم جدًا لفهم خطاب سموتريتش. فالأحزاب اليمينية الإسرائيلية لا تخوض الانتخابات في بيئة سياسية عادية، وإنما في بيئة يتنافس فيها السياسيون على تعريف مفهوم الأمن الإسرائيلي ومن يمتلك القدرة على حماية الدولة.
وفي هذه البيئة تصبح الرسائل من نوع: "نحن أقوياء"، و"لن نسمح بتكرار 7 أكتوبر"، و"أعداؤنا يجب أن يخافوا منا"، و"أي دولة تفكر في مهاجمتنا ستدفع ثمنًا إقليميًا" ذات قيمة انتخابية. هنا تتحول سيناء من ملف جغرافي إلى رمز انتخابي. فسموتريتش لا يخاطب مصر فقط عندما يتحدث عن سيناء؛ وإنما يخاطب في الوقت نفسه الناخب الإسرائيلي، ولا سيما الناخب اليميني، برسالة مفادها أن إسرائيل في ظل اليمين لن تعود إلى مرحلة الانكفاء أو الخوف أو الاكتفاء بالدفاع.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية إضافية بالنسبة إلى سموتريتش نفسه، لأن حزب "الصهيونية الدينية – زهوت" الذي يقوده يدور في أحدث متوسطات استطلاعات الانتخابات حول ستة مقاعد تقريبًا، مع نطاق يتراوح في الاستطلاعات الحديثة بين خمسة وسبعة مقاعد، وبالتالي فإن رفع سقف الخطاب الأمني يمكن فهمه أيضًا ضمن المنافسة داخل المعسكر اليميني نفسه، وليس فقط في المنافسة بين اليمين والمعارضة.
لماذا سيناء تحديدًا؟
كان بإمكان سموتريتش الحديث عن إيران أو حزب الله أو غزة أو سوريا، وهي ملفات أكثر حضورًا في الأمن الإسرائيلي المباشر، لكن اختياره سيناء عشية ذكرى 6 أكتوبر يحمل رمزية كبيرة. سيناء بالنسبة إلى مصر ليست مجرد إقليم حدودي، إنها مسرح حرب أكتوبر 1973م، ورمز للسيادة الوطنية، والمجال الجغرافي الذي احتُل ثم استُعيد، وإحدى أكثر القضايا رسوخًا في الذاكرة العسكرية المصرية، وجزء من تصور الدولة المصرية لأمنها القومي، ورمز لاتصال الجغرافيا بالكرامة والسيادة.
ولهذا فإن الحديث عن "فقدان سيناء" ليس مجرد تهديد عسكري عادي؛ إنه يلامس ذاكرة وطنية مصرية شديدة الحساسية. والأهم أن المعاهدة المصرية الإسرائيلية نفسها لا تترك وضع سيناء في منطقة رمادية؛ فهي نصت على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء، واستعادة مصر سيادتها الكاملة عليها، كما اعترف الطرفان بالحدود الدولية واحترما السلامة الإقليمية لكل منهما. من هنا تبدو صيغة سموتريتش وكأنها تقلب المعادلة التاريخية للسلام رأسًا على عقب: منطق معاهدة 1979م يقول: انسحاب إسرائيلي من سيناء، وسيادة مصرية، وسلام، وترتيبات أمنية متبادلة. أما خطاب سموتريتش فيقول بصورة افتراضية: هجوم مصري، وفقدان سيناء. هذه ليست مجرد جملة عسكرية؛ إنها إعادة صياغة للذاكرة السياسية للمنطقة.
المزايدة الانتخابية لا تعني أن التصريح بلا دلالة استراتيجية
من الخطأ تفسير التصريح باعتباره "دعاية انتخابية" فقط، والخطأ المقابل هو اعتباره إعلانًا عن نية إسرائيلية فعلية لشن حرب على مصر، والأصح هو وضعه في المنطقة الوسطى بين الاثنين، فالسياسي عندما يرفع سقف التهديد أثناء الانتخابات قد يحقق عدة أهداف في وقت واحد:
-مخاطبة القاعدة اليمينية: سموتريتش يمثل تيارًا سياسيًا يرى أن الردع الإسرائيلي ينبغي أن يقوم على التفوق والقوة وفرض كلفة هائلة على الخصم.
-احتلال المجال الأمني: بعد 7 أكتوبر، أصبح سؤال الأمن أكثر حساسية من أي وقت سابق، وبالتالي فإن أي سياسي إسرائيلي يستطيع أن يقول للناخب: "أنا لا أخاف من أعداء إسرائيل، بل أهددهم مسبقًا" يضع نفسه داخل مساحة الخطاب الأمني الصلب.
	
-منافسة اليمين من الداخل: سموتريتش لا ينافس المعارضة فقط؛ بل ينافس أيضًا شركاء اليمين على الناخب القومي والديني واليميني.
-توسيع تعريف التهديد: إدخال مصر إلى قائمة السيناريوهات الافتراضية يوسّع لدى الناخب الإسرائيلي صورة إسرائيل باعتبارها محاطة ببيئة تهديد متعددة الاتجاهات.
-إعادة إنتاج درس 7 أكتوبر: الرسالة السياسية المحتملة هي: "لن ننتظر حتى يهاجمنا أحد، ولن نسمح بتكرار ما حدث في 7 أكتوبر"، وهذا يتقاطع مع استراتيجية انتخابية أوسع لنتنياهو، إذ وثقت رويترز استخدامه المتكرر لصورة «حامي إسرائيل» في مواجهة التهديدات الإقليمية مع اقتراب الانتخابات.
المفارقة الكبرى.. إسرائيل بنت السلام مع مصر على قاعدة مختلفة تمامًا
تكشف معاهدة 1979م عن مفارقة مهمة جدًا، فإسرائيل التي تتحدث اليوم عن سيناء باعتبارها مجالًا يمكن أن يكون موضع تهديد أو عقوبة، هي نفسها الدولة التي قبلت في نهاية المطاف الانسحاب الكامل من سيناء إلى الحدود الدولية. المعاهدة لم تكن مجرد اتفاق وقف إطلاق نار، فلقد أنهت حالة الحرب بين البلدين، وأقرت احترام السيادة والسلامة الإقليمية، ونظمت ترتيبات أمنية متبادلة. كما جعلت تعديل بعض الترتيبات الأمنية ممكنًا فقط من خلال الاتفاق المتبادل بين الطرفين.
هنا تظهر إحدى أهم النقاط الاستراتيجية في الورقة: سيناء ليست أرضًا متنازعًا عليها بين مصر وإسرائيل وفق الإطار القانوني القائم، بل أرض مصرية ذات سيادة مصرية، بينما ترتبط الترتيبات العسكرية المحيطة بها باتفاق سلام محدد. لذلك فإن استخدام سيناء كأداة في خطاب انتخابي إسرائيلي يحمل خطرًا أكبر من مجرد تبادل التصريحات؛ لأنه يخلق فجوة بين المنظومة القانونية التي قامت عليها العلاقات المصرية الإسرائيلية وبين اللغة السياسية الجديدة لبعض قوى اليمين.
ماذا يعني الرد المصري؟
الرد المصري، كما ظهر في تصريحات بعض العسكريين والإعلاميين المصرين، يتعامل مع المسألة من زاوية مختلفة تمامًا. فجوهر الرسالة التي نقلتها التصريحات هو أن إسرائيل لا ينبغي أن تبني حساباتها على تفوق السلاح وحده، وأن الحرب لا تحسمها التكنولوجيا بصورة آلية، وإنما يتداخل فيها الإنسان والعقيدة والقدرة على التحمل والإرادة السياسية، وهذا النوع من الردود مهم في فلسفة الردع. فالردع لا يعني فقط امتلاك السلاح، وإنما يعني إقناع الخصم بأن تكلفة القرار العدائي ستكون أعلى من العائد المتوقع منه. 
ولهذا فإن المعادلة المصرية التي أشارت إليها الردود العسكرية: "السلاح بالمقاتل وليس المقاتل بالسلاح" تحمل دلالة استراتيجية تتجاوز العبارة ذاتها، فهي ترفض فكرة أن التكنولوجيا يمكن أن تلغي عناصر الإرادة القتالية، والجغرافيا، والعمق الاستراتيجي، والمعرفة بمسرح العمليات، والقدرة على التعبئة، والصمود، والشرعية السياسية، والقدرة على تحمل حرب طويلة. ولا يعني ذلك التقليل من أهمية التفوق التكنولوجي الإسرائيلي، بل يعني أن التكنولوجيا عنصر من منظومة القوة وليست مرادفًا للقوة كلها.
"التفوق التكنولوجي" لا يساوي تلقائيًا "النصر العسكري"
هذه نقطة جوهرية في قراءة التصريح الإسرائيلي. إسرائيل تمتلك قدرات عسكرية وتكنولوجية متقدمة للغاية، كما تتمتع بعلاقات دفاعية عميقة مع الولايات المتحدة، لكن الحروب الحديثة أثبتت أن التفوق التكنولوجي لا يعمل في فراغ. القوة العسكرية الفعلية هي حاصل تفاعل: التكنولوجيا، والعقيدة، والجغرافيا، والقيادة، والاستخبارات، واللوجستيات، والقدرة على التحمل، والبيئة السياسية. لهذا فإن مقارنة الجيش المصري والإسرائيلي بمجرد تعداد الطائرات والدبابات والصواريخ ستكون قراءة سطحية.
فالجيش المصري يعمل داخل بيئة جغرافية مختلفة تمامًا، وتمثل سيناء بالنسبة إليه عمقًا استراتيجيًا وأرضًا وطنية ذات قيمة معنوية كبيرة. أما إسرائيل فتواجه في أي حرب واسعة مع مصر مشكلة مختلفة تمامًا: اتساع مسرح العمليات، وطول الحدود، وكلفة العمليات، والتأثير الاقتصادي، والحاجة إلى الاحتفاظ بقوى على جبهات أخرى، فضلًا عن البعد الأمريكي والدولي. ولهذا فإن الحديث عن أن إسرائيل تستطيع "إعادة احتلال سيناء" أو "انتزاعها" بمجرد التفوق التسليحي يتجاهل السؤال الأهم: ماذا بعد الدخول؟ فالاحتلال العسكري شيء، والحفاظ على السيطرة السياسية والأمنية على إقليم بحجم سيناء شيء آخر تمامًا.
سيناء ليست غزة
هذه ربما واحدة من أهم النقاط التي ينبغي إدخالها في الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية. إن محاولة إسقاط الخبرة الإسرائيلية في غزة على سيناء ستكون خطأ استراتيجيًا. غزة مساحة محدودة للغاية، ومحاصرة جغرافيًا، ولا تمثل دولة ذات جيش نظامي مماثل، ولا تتمتع بعمق جغرافي واسع، ولا ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل.
أما مصر دولة ذات جيش نظامي كبير، ودولة ذات عمق جغرافي هائل، وتمتلك مؤسسات دولة مركزية، وتمتلك قدرات عسكرية متعددة المجالات، وتمتلك موقعًا استراتيجيًا يتحكم في قناة السويس والبحرين الأحمر والمتوسط، وترتبط بعلاقات دولية وإقليمية واسعة. لذلك فإن أي مواجهة إسرائيلية مصرية، إذا افترضناها نظريًا، ستكون حربًا بين دولتين، لا عملية إسرائيلية أخرى في قطاع محدود. وهذه نقطة يجب ألا تضيع وسط لغة المزايدات السياسية.
ماذا يقول ميزان الردع الحقيقي؟
الردع المصري الإسرائيلي الحالي يقوم على حقيقة أن كلا الطرفين لديه ما يخسره بصورة هائلة. مصر لا تريد حربًا مع إسرائيل لأنها تدرك تكلفتها الاقتصادية والعسكرية والإقليمية. وإسرائيل لا تملك مصلحة استراتيجية واضحة في فتح جبهة مع مصر لأنها تدرك أن مصر ليست خصمًا يمكن التعامل معه باعتباره جبهة فرعية. من هنا جاءت معاهدة السلام أصلًا. لقد أنشأت المعاهدة ترتيبات أمنية محددة، من بينها مناطق ذات قيود عسكرية، وقوات ومراقبون دوليون، وآلية للتنسيق والمراجعة المتبادلة. إذن، وجود القيود العسكرية في سيناء ليس علامة ضعف مصرية بالضرورة؛ بل هو جزء من نظام ردع متبادل صُمم أصلًا لمنع عودة الحرب.
تصريح سموتريتش يمثل مشكلة حتى لو كان انتخابيًا
المزايدة الانتخابية قد تكون قصيرة المدى، لكنها قد تنتج آثارًا طويلة المدى، وهناك ثلاثة مستويات للخطر:
الأول.. تطبيع التهديد: عندما يصبح تهديد أراضي دولة مجاورة جزءًا من الخطاب الانتخابي، فإن الحدود بين "المزايدة" و"السياسة" تصبح أقل وضوحًا.
الثاني.. سوء الحساب: يمكن أن يقرأ الطرف الآخر الخطاب باعتباره مؤشرًا على تحول أوسع في النوايا، وهذا قد يدفع إلى تعزيز الاستعدادات، وزيادة التحصينات، وإعادة الانتشار، ورفع مستوى اليقظة، وتوسيع السيناريوهات العسكرية. وهكذا يمكن لتصريح انتخابي أن يؤدي إلى ردود فعل أمنية حقيقية.
الثالث.. إضعاف بنية السلام: السلام المصري الإسرائيلي قائم جزئيًا على افتراض وجود حد أدنى من التنبؤ المتبادل، وكلما أصبحت الخطابات الرسمية أكثر حدة، أصبح الحفاظ على هذا الافتراض أكثر صعوبة.
هل يريد سموتريتش فعلًا الحرب مع مصر؟
لا توجد قرائن وأدلة كافية تسمح بتحويل التصريح إلى استنتاج من هذا النوع، وهنا ينبغي الفصل بين النص السياسي وبين القرار الاستراتيجي. وزير المالية الإسرائيلي شخصية سياسية ذات خطاب يميني معروف، لكن الانتقال من تصريح انتخابي إلى قرار حرب يحتاج إلى مؤشرات مختلفة تمامًا، مثل قرارات حكومية رسمية، وتحركات عسكرية واسعة، وتغييرات في الانتشار، وتعبئة احتياط استثنائية، وتعليمات مدنية، وتغييرات في العلاقات الدبلوماسية، أو تحركات أمريكية مرتبطة مباشرة بالمواجهة.
ولا تظهر في المصادر المفتوحة ما يكفي لإثبات وجود مثل هذا المسار. لهذا فإن التفسير الانتخابي أقوى في فهم التوقيت والخطاب، بينما يظل التفسير العسكري الفعلي بحاجة إلى أدلة مختلفة.
البعد الأعمق.. اليمين الإسرائيلي وإعادة تعريف الأمن
المشكلة الأكبر ربما لا تكمن في شخص سموتريتش، وإنما في الاتجاه السياسي الذي يمثله، فالصهيونية الدينية، وفق البرنامج السياسي المنسوب إلى الحزب، تتبنى موقفًا متشددًا تجاه الضفة الغربية وتربط فرض السيادة الإسرائيلية هناك بمنع قيام دولة فلسطينية، وهذا يعني أن التصريح بشأن سيناء ينبغي أن يُقرأ ضمن منظومة أوسع ترى أن إسرائيل تستطيع إعادة تعريف البيئة المحيطة بها من خلال القوة.
وهنا تظهر معادلة قوامها الضفة، وغزة، وسوريا، ولبنان، وإيران، ومصر. ليس بمعنى أن هذه الملفات متساوية أو أن إسرائيل تخطط لمواجهتها كلها، وإنما بمعنى أن الخطاب اليميني المتشدد يميل إلى النظر إلى الأمن من زاوية مفادها أن إسرائيل الأقوى تفرض شروطها، وإسرائيل الأضعف تدفع ثمن ضعفها.
وهذه الرؤية تختلف عن المدرسة التي حكمت اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، والتي قامت على أن الردع المتبادل والترتيبات الأمنية والحدود المعترف بها يمكن أن تكون أكثر فاعلية من الحرب المستمرة.
التزامن مع الذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر
هذا هو العامل النفسي الأهم. إسرائيل تدخل الانتخابات بعد ثلاث سنوات من أحد أكبر إخفاقاتها الأمنية في تاريخها الحديث. وفي الذكرى الثالثة، لا يزال الجدل قائمًا حول المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر، فيما يتنافس نتنياهو وخصومه على تعريف معنى "الأمن". وتصف تقارير الانتخابات بأنها اختبار سياسي مهم بعد الصدمة التي أحدثها الهجوم، وبالتالي فإن السياسي اليميني لديه حافز قوي لاستخدام لغة شديدة الصلابة.
وهنا يمكن فهم تصريح سموتريتش باعتباره يقول ضمنيًا للناخب الإسرائيلي: "المشكلة ليست أننا كنا أقوياء أكثر مما ينبغي؛ المشكلة أننا لم نكن رادعين بما يكفي". ومن هذه الزاوية، فإن التهديد بمحو سيناء في حالة هجوم مصري يخدم فكرة الردع المطلق. لكن هذه الفكرة نفسها تحمل خطرًا: الردع الذي يتحول إلى تهديد علني مستمر قد يتحول إلى استفزاز بدلًا من أن يبقى ردعًا.
الانتخابات وارتفاع سقف الخطاب
الاستطلاعات الحالية لا تقدم صورة موحدة تمامًا، لكنها تظهر تنافسًا شديدًا وغياب طريق واضح لأي معسكر إلى 61 مقعدًا في عدد من التجميعات. فمتوسط أحد استطلاعات الرأي المنشورة في 5 أكتوبر وضع كتلة نتنياهو عند نحو 54.6 مقعدًا، مقابل 48.8 للأحزاب الصهيونية المعارضة، مع نطاق واسع للنتائج؛ بينما يضع أستطلاع آخر الكتلة الحكومية عند 52 مقعدًا والمعارضة عند 50 وفلسطينيي الداخل عند 13 مقعدا. هذه الأرقام ليست تنبؤًا بالنتيجة النهائية، لكنها تكشف بيئة انتخابية شديدة التنافس.
وفي مثل هذه البيئة، تصبح القضايا الأمنية ذات قيمة سياسية خاصة، وهو ما رصدته تحليلات إسرائيلية حديثة أشارت إلى عودة الأمن إلى مركز الحملة، وربطت ذلك بتضييق الفوارق بين المعسكرات في بعض الاستطلاعات، وهذا يجعل تصريح سموتريتش أكثر قابلية للفهم باعتباره جزءًا من سوق سياسية تنافسية على الخوف والأمن والردع.
الرسالة المصرية المقابلة
إذا كانت الرسالة الإسرائيلية تقوم على: "نستطيع أن نرفع كلفة الحرب على أي مهاجم إلى أقصى حد"، فإن الرسالة المصرية المقابلة تقوم على: "لا تبنوا حساباتكم على أن التفوق التكنولوجي وحده يحسم الحرب"، وهاتان الرسالتان تنتميان إلى منطق الردع نفسه. الهدف ليس بالضرورة الحرب، الهدف هو منع الطرف الآخر من الاعتقاد بأن الحرب يمكن أن تكون سهلة أو مضمونة النتائج. من هنا تأتي أهمية الحديث عن "العقيدة المصرية"، فالعقيدة العسكرية لا تقاس فقط بعدد الأسلحة، وإنما أيضًا بكيفية استخدام القوة، والقدرة على تعبئة الدولة، واستيعاب الخسائر، وربط القوة العسكرية بالقرار السياسي.
سيناء "خط أحمر" في الوعي المصري
هناك فرق بين القول إن سيناء "خط أحمر» وبين القول إن مصر تريد الحرب. الأول تعبير عن مبدأ سيادي، والثاني قرار سياسي وعسكري مختلف تمامًا. من هنا فإن الدفاع عن سيناء لا يتناقض مع استمرار معاهدة السلام، بل يمكن أن يكون العكس هو الصحيح: الحفاظ على السلام يتطلب أن تكون الحدود والسيادة غير قابلة للتفاوض تحت التهديد. معاهدة 1979م نفسها تعترف بالحدود الدولية وبالسلامة الإقليمية لكل طرف. وبالتالي فإن الردع المصري الحقيقي لا يحتاج إلى تبني خطاب حرب؛ يكفي أن يكون واضحًا أن أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية ستغيّر قواعد اللعبة بالكامل.
السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول.. ينتهي التصعيد بانتهاء الانتخابات: هذا هو السيناريو الذي ينسجم مع القراءة الانتخابية للتصريح، وتُستخدم سيناء في الخطاب السياسي، ثم يتراجع حضورها بعد الانتخابات. في هذه الحالة يصبح التصريح جزءًا من حملة أمنية أكثر منه تحولًا في السياسة المصرية الإسرائيلية. دلالته انخفاض قيمة التصريح العسكرية، مع بقاء آثاره السياسية والنفسية.
السيناريو الثاني.. استمرار خطاب التهديد بعد الانتخابات: إذا استمر استخدام مصر وسيناء في الخطاب الإسرائيلي بعد 27 أكتوبر، فإن القراءة ستتغير؛ لأن بقاء الخطاب بعد انتهاء الحاجة الانتخابية سيشير إلى أنه ليس مجرد أداة انتخابية. عندها يصبح من الضروري مراقبة الخطاب الرسمي للحكومة الجديدة، والجيش الإسرائيلي، ووزارة الدفاع، والتحركات في النقب وإيلات، وترتيبات الحدود، والاتصالات المصرية الإسرائيلية.
السيناريو الثالث.. تحول الخطاب إلى ضغط سياسي: قد لا يصل الأمر إلى الحرب، لكنه يمكن أن يتحول إلى محاولة ضغط على مصر بشأن غزة، ومعبر رفح، والترتيبات الأمنية، وملف التهجير، وحركة السكان، ومستقبل القطاع. هنا تصبح سيناء ورقة ضغط سياسية أكثر منها هدفًا عسكريًا.
السيناريو الرابع.. أزمة حدودية غير مقصودة: هذا أخطر السيناريوهات الواقعية، فقد لا يريد الطرفان حربًا، لكن تصعيدا لفظيا، وسوء تقدير، وحادثا أمنيا، وتعبئة إعلامية يعني أزمة استراتيجية. لهذا يجب التعامل بجدية مع اللغة التصعيدية حتى لو كان منشؤها انتخابيًا.
السيناريو الخامس.. عودة مصر إلى مركز الاستراتيجية الإسرائيلية: إذا بدأت إسرائيل في النظر إلى مصر باعتبارها عنصرًا أساسيًا في معادلة غزة والبحر الأحمر وشرق المتوسط، فقد تصبح العلاقات المصرية الإسرائيلية أكثر توترًا سياسيًا، دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقالها إلى مواجهة عسكرية. هذا السيناريو أكثر أهمية من سيناريو "الحرب على سيناء"؛ لأنه يمكن أن يحدث تدريجيًا ومن دون إعلان.
مؤشرات تراقبها مصر
ليس المطلوب أن تنجر مصر إلى حرب كلامية موازية، بل الأهم هو التمييز بين الدعاية والمؤشرات الفعلية. وتوجد مجموعة من المؤشرات التي تستحق المتابعة والمراقبة والرصد:
سياسيًا: هل تتكرر تصريحات سموتريتش من وزراء آخرين؟، وهل يتبناها نتنياهو؟، وهل تدخل في البرنامج الانتخابي لليمين؟، وهل تتحول من تصريحات فردية إلى موقف حكومي؟
عسكريًا: هل توجد تغييرات في الانتشار الإسرائيلي؟، وهل يحدث تصعيد في المنطقة الحدودية؟، وهل تظهر تدريبات مرتبطة مباشرة بالحدود المصرية؟، وهل تتغير الترتيبات العسكرية القائمة؟
دبلوماسيًا: هل تستدعي إسرائيل ملف معاهدة السلام؟، وهل تطالب بتغييرات في الترتيبات الأمنية؟، وهل تدخل واشنطن على خط الأزمة؟، وهل تظهر اتصالات مصرية أمريكية إسرائيلية استثنائية؟
هذه المؤشرات أهم بكثير من التصريحات الانتخابية منفردة.
ماينبغي أن تفعله الدول العربية
بالنسبة إلى الدول العربية، الدرس الأهم ليس الدخول في حرب إعلامية مع سموتريتش، وإنما منع تطبيع الخطاب الذي يحول أراضي الدول العربية إلى مادة للمزايدات الانتخابية الإسرائيلية. وهذا يتطلب:
أولًا.. تثبيت مبدأ السيادة: التأكيد سياسيًا وقانونيًا على أن سيناء أرض مصرية ذات سيادة مصرية، وأن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية قامت على هذا الأساس.
ثانيًا.. عدم منح التصريحات الانتخابية أكبر من حجمها: الاستجابة المبالغ فيها قد تحقق للسياسي الذي أطلق
التصريح هدفه الدعائي.
ثالثًا.. الفصل بين الشعب الإسرائيلي والحكومة: ليس كل المجتمع الإسرائيلي بالضرورة مؤيدًا لهذه اللغة، ولذلك ينبغي عدم تحويل التصريحات الصادرة عن سياسيين إلى موقف من المجتمع الإسرائيلي كله.
رابعًا.. مراقبة التحول من الكلام إلى الفعل: التحليل الاستراتيجي يجب أن يتعامل مع القدرات والتحركات والسياسات وليس فقط مع التصريحات.
خامسًا.. استخدام القنوات الدولية: معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ليست تفاهمًا ثنائيًا غامضًا، وإنما اتفاق دولي مسجل لدى الأمم المتحدة.
المفارقة التاريخية لحرب أكتوبر
ربما تكون أكثر نقطة دلالة في القضية كلها أن التصريح الإسرائيلي صدر في اللحظة نفسها تقريبًا التي تستعيد فيها مصر ذاكرة حرب أكتوبر، وهنا يبدو التاريخ وكأنه يعكس نفسه.
-في 1973م: إسرائيل تحتل سيناء، ومصر تخوض الحرب لاستعادة الأرض.
-في 1979م: إسرائيل تنسحب، ومصر تستعيد السيادة الكاملة على سيناء.
-في 2026م: سياسي إسرائيلي يتحدث عن إمكانية فقدان مصر لسيناء مرة أخرى إذا هاجمت إسرائيل.
هذا يكشف شيئًا أعمق من التصريح ذاته مفاده عودة الجغرافيا التاريخية إلى الخطاب السياسي الإسرائيلي، لكن الفرق أن مصر اليوم لا تواجه إسرائيل في ظروف 1967م، كما أن إسرائيل ليست إسرائيل 1973م. والعلاقة ليست علاقة حرب مفتوحة، بل علاقة دولة بدولة تربطهما معاهدة سلام طويلة الأمد.
لذلك فإن استدعاء سيناء في الخطاب السياسي لا يعيد التاريخ بالضرورة؛ لكنه يكشف أن الذاكرة الاستراتيجية القديمة ما زالت حاضرة على جانبي الحدود.
الخاتمة
التصريح الأخير لبتسلئيل سموتريتش بشأن سيناء ينبغي قراءته على ثلاثة مستويات متزامنة.
المستوى الأول انتخابي: جاء التصريح في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في الحملة الانتخابية الإسرائيلية، حيث يحتل الأمن موقعًا مركزيًا، ويخوض اليمين معركة على صورة القوة والردع والحماية بعد صدمة 7 أكتوبر. وتشير التغطيات الحديثة بالفعل إلى عودة الأمن إلى قلب المنافسة الانتخابية.
المستوى الثاني أيديولوجي: يكشف الخطاب عن تصور يميني يرى القوة والتهديد والردع أدوات أساسية لإدارة البيئة الإقليمية، وهو تصور ينسجم مع مواقف الصهيونية الدينية في قضايا الأرض والسيادة والضفة الغربية.
المستوى الثالث استراتيجي: لا توجد، استنادًا إلى المصادر المفتوحة، أدلة كافية على أن التصريح يعني استعدادًا إسرائيليًا فعليًا لحرب مع مصر. بل إن الواقع الاستراتيجي والقانوني للعلاقات بين البلدين مختلف جذريًا عن ذلك؛ فمعاهدة 1979م تنص على إنهاء حالة الحرب، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة، وتضع ترتيبات أمنية محددة في سيناء.
وعليه، فإن أخطر ما في خطاب سموتريتش ليس أنه يعلن حربًا على مصر، بل أنه يُدخل سيناء مجددًا إلى سوق المزايدة السياسية الإسرائيلية. وهذه النقطة تستحق الانتباه؛ لأن المزايدة الانتخابية قد تكون مؤقتة، لكن المفردات التي تُستخدم خلالها يمكن أن تبقى بعد الانتخابات، خصوصًا إذا أصبحت جزءًا من تصور أوسع لليمين الإسرائيلي حول إعادة تشكيل البيئة الإقليمية بالقوة.
وفي المقابل، فإن الرد المصري الأكثر فاعلية ليس في الدخول في سباق تهديدات، وإنما في الجمع بين الهدوء الدبلوماسي، والجاهزية العسكرية، والوضوح السياسي، والتأكيد المستمر على السيادة المصرية، والتمييز بين الكلام الانتخابي والتحول الفعلي في السياسة الإسرائيلية. فالمعادلة الاستراتيجية الأكثر اتزانًا هي أن تعرف إسرائيل أن مصر لا تبحث عن الحرب، لكنها في الوقت نفسه لا تقبل أن تتحول رغبة مصر في السلام إلى قابلية للمساس بالسيادة المصرية.
وهنا تحديدًا تتضح المفارقة: السلام المصري الإسرائيلي لا يحتاج إلى مزيد من التهديدات حتى يستمر؛ بل يحتاج إلى أن يتذكر الطرفان لماذا أُبرمت معاهدة 1979م أصلًا: لأن الحرب على سيناء لم تحسم قضية الأمن، ولأن استعادة السلام والسيادة كانت في النهاية أقل كلفة وأكثر استدامة من محاولة فرض الوقائع بالقوة.
ومن ثم، فإن سيناء في 2026م ليست ساحة حرب، وإنما اختبار لمدى قدرة السياسة الإسرائيلية على التمييز بين الردع والمزايدة، وبين الأمن الحقيقي والخطاب الانتخابي، وبين التفوق العسكري وبين الحكمة الاستراتيجية. وفي هذا الإطار، فإن ذكرى أكتوبر لا ينبغي أن تتحول إلى منصة لاستعادة خطاب الحرب، بل إلى تذكير بأن الحروب قد تعيد رسم الحسابات، لكن السلام المستقر لا يقوم إلا على احترام السيادة والحدود وموازين الردع المتبادلة.
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